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الدورة الخامسة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٩٣ (ب) من جدول الأعمال 
  مسائل السياسات القطاعية: الأعمال التجارية والتنمية 

  نيجيريا*: مشروع قرار 
صـوب وضـع اتفاقيـة بشـأن منـع تحويـل الأمـوال بشـكل غـــير مشــروع وإعــادة 

  الأموال إلى بلداا الأصلية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قراريــها ١٧٦/٥٣ المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ بشـــأن 
تدابـــير مكافحـــة الفســـاد والرشـــوة في المعـــاملات التجاريـــة الدوليـــة و ٢٠٥/٥٤ المـــــؤرخ 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غـير 

مشروع، 
وإذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد، الـتي قـد ـدد اسـتقرار 
اتمعات وأمنها وتقوض قيم الديمقراطية والأخلاق وتعـرض التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

والسياسية للخطر، 
ـــة لمكافحــة الفســاد في المعــاملات  وإذ تسـلم بأهميـة القوانـين الدوليـة والوطنيـة القائم

التجارية الدولية، 
وإذ تسلم أيضا بالدور الهام لدوائـر الأعمـال التجاريـة، بمـا فيـها القطـاع الخـاص، في 
تعزيز العملية الدينامية لتنمية القطاعـات الزراعيـة والصناعيـة وقطـاع الخدمـات، وبالحاجـة إلى 
يئة بيئة مؤاتية للأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي بغية تيسير النمو الاقتصـادي 
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والتنمية المستدامة في البلدان النامية، بالأخص البلـدان الأفريقيـة مـع وضـع الأولويـات الإنمائيـة 
للحكومات ومبدأي السيادة وعدم التدخل في الحسبان، 

وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام جدا تمع الأعمال التجارية بما فيه القطاع الخـاص 
في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودور الأمم المتحدة في قبول المبـادئ والمعايـير البنـاءة مثـل 

الأمانة والشفافية والمساءلة، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المتعلـق بمنـع الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال 

بشكل غير مشروع(١)، 
تكـرر إدانتـها للفسـاد والرشـــوة وغســل الأمــوال والتحويــل غــير المشــروع  - ١

للأموال؛ 
تدعـو إلى اتخـــاذ مزيــد مــن التدابــير الدوليــة والوطنيــة لمكافحــة الممارســات  - ٢

الفاسدة والرشوة في المعاملات الدولية وإلى التعاون الدولي دعما لهذه التدابير؛ 
تدعو أيضا، بينما تسلِّم بأهمية التدابير الوطنية، إلى مزيد من التعاون الـدولي،  - ٣
بطرق من بينـها التعـاون عـن طريـق منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى اسـتنباط الطـرق والوسـائل 
الكفيلـة بمنـع التحويـلات غـير المشـروعة والتصـدي لهـــا، وإعــادة الأمــوال المحولــة بطــرق غــير 
ـــب بجميــع البلــدان والكيانــات المعنيــة أن تتعــاون في هــذا  مشـروعة إلى بلداـا الأصليـة، وي

الصدد؛ 
تطلـب إلى اتمـع الـدولي أن يدعـم جـهود جميـــع البلــدان الراميــة إلى تعزيــز  - ٤
القدرة المؤسسية والأطر التنظيمية من أجل منع الفساد والرشوة وغسل الأمـوال والتحويـلات 

غير المشروعة للأموال؛ 
تدعو إلى الشروع في العمل التحضيري لإعداد اتفاقية بشأن اســتنباط الطـرق  - ٥
والوسائل الكفيلة بمنع التحويلات غير المشروعة للأموال والتصدي لهـا، وإعـادة تلـك الأمـوال 

إلى بلداا الأصلية؛ 
تقرر إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض وتطلـب، في هـذا الصـدد، إلى الأمـين  - ٦
العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين تقريرا تحليليا يتضمن توصيـات 
ملموسة فيما يتعلق بإعادة الأموال المحولة بطرق غـير مشـروعة إلى بلداـا الأصليـة، وأن يقـدم 

تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار. 
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